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  مھني لمراجعي الحسابات الأداء الفيالعوامل المؤثرة 
  في قطاع غزة من دولة فلسطین الخارجیین

  
  الدكتور یوسف محمود جربوع

  أستاذ مراجعة الحسابات المشارك
   قسم المحاسبة–كلیة التجارة 

  الجامعة الإسلامیة في غزة
  "ASCA"وزمیل المجمع العربي للمحاسبین القانونیین 

  

  
  المستخلص

لقوائم المالیة المنشورة تتوقف على أدائھ المھني واستقلالھ لإن الثقة في رأي المراجع الخارجي 
ف  ي ف  ي رأي المراج  ع الغی  ر وحی  اده ف  ي ممارس  ة واجبات  ھ المھنی  ة، ل  ذلك فم  ن ال  ضروري أن یث  ق 

ًا عل ى  بالنزاھـة والموضوعیة، وأن ینفذ واجباتھ بمستوى مرتف ع م ن الكف اءة المھنی ة اعتم ادھفاتصا
المعرفة والمھارة والخبرة، وأن یزاول الشك المھني في ح الات الأخط اء والغ ش والت صرفات غی ر 

 . القانونیة التي یمكن أن تحدث

ًن أھمیة مراجعة الحسابات ترتبط ارتباطا وثیقا لأو بنوعیة الخدمات التي تقدمھا للعم لاء وكاف ة ً
داء المھن ي لأُ المراجع الالتزام بالجودة وحسن اا یجب علىمن ھنالمستفیدین من خدمات المراجعة، 

 . المطلوب منھ أثناء تنفیذه المھام الموكولة إلیھ

 الفنی ة والنزاھ ة والموض وعیة تھتقریره كفایان یؤكد من خلال  المراجع علىالباحث أن یرى و
الي وقائم ة  قائم ة المرك ز الم في على اكتشاف الأخطاء الجوھریة التي تؤثر وان یعملوالاستقلال، 

 لك  سب ثق ة الجمھ ور وزی  ادة احت رام المجتم ع الم  الي ،ال دخل ومن ع إص دار الق  وائم المالی ة الم ضللة
  .لمھنة مراجعة الحسابات

  
  مقدمة 

 العقد الأول من القرن الحادي والعشرین الذي یتطلب منا ءلقد أصبحنا الآن في بد
ت لدمج أعمالھا والاتجاه الاستعداد لمواجھة عصر المعلومات، وتوجھ بعض المؤسسا

نحو تحویل بعض مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، مما سیؤدي إل ى زی ادة 
ًأسواق المال عمقا واتساعا وت  المع املات فیھ ا المج الین المحل ي والإقلیم ي إل ى خطيً

المجال الدولي، وستصبح فیھ الشركات القابضة متعددة الجنسیات تتحكم في الفواصل 
أن تزداد الأھمیة النسبیة تیجیة للاقتصاد العالمي، وسوف یترتب على ما سبق الاسترا

للبیانات المالیة المنشورة كمصدر للمعلومات التي تخ دم رج ال الأعم ال والمؤس سات 
. المالی  ة ف  ي اتخ  اذ الق  رارات س  واء ف  ي مج  ال الاس  تثمارات أم ف  ي مج  ال التموی  ل

)Jennings, 1986-1987,104-115(   
 البیانات المالیة المنشورة باحتیاجات م ستخدمیھا ف ي المج الات الم شار ولكي تفي

 :، لابد من توافر شرطین أساسیین ھماًآنفاإلیھا 
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أن تتسم المعلومات التي توفرھا تلك البیانات بق در معق ول م ن الم صداقیة لیك ون  .١
بالإمك  ان الوث  وق بھ  ا والاعتم  اد علیھ  ا ف  ي عملی  ات التخط  یط والرقاب  ة واتخ  اذ 

  . لقراراتا
أن تكون تلك المعلومات قابلة للمقارنة، وذلك كي تحوز المؤشرات الم شتقة منھ ا  .٢

ًعلى قبول ع ام یمك ن م ن اس تخدامھا أساس ا لتقی یم أداء ال شركات والوق وف عل ى 
، جرب وع، حل س. (مركزھا المالي وإجراء المقارنات بقدر كبیر من الموضوعیـة

٢١-٢٠ ،٢٠٠١(  
تأكیدات كاملة بأن القوائم المالی ة اجعة تستطیع أن تعطي ولكن لا توجد عملیة مر

 لأن الأخطاء ،)Hylas, and Ashton, 1982, 751-765( خالیة من الأخطاء الجوھریة 
قد تحدث نتیجة لتنفیذ النظام المحاس بي للعملی ات المالی ة بالمن شأة والأداء غی ر ال سلیم 

تطبی ق الط رق والمب ادئ المحاس بیة من القسم المالي بھا والحكم الخاطئ في اختی ار و
ًالمتعارف علیھا والمقبولة قبولا عاما ً . 

إن م ستخدمي الق وائم المالی ة یتوقع ون م ن المراج ع الخ ارجي أن یُ ضمن تقری ره 
الكفایة الفنیة والنزاھة والموضوعیة والحیاد والاس تقلال، كم ا یتوقع ون من ھ اكت شاف 

لمرك ز الم الي وقائم ة ال دخل، ومن ع إص دار  قائم ة افيالأخطاء الجوھریة التي تؤثر 
 Albrecht, and)  (Boyntan, and Kell, 1996, 53-54). الق وائم المالی  ة الم ضللة

Willingham, 1993,102-124) 

كما أن القوائم المالیة لا تعطي الدقة والثقة الكاملة بھا زیادة عما ت سمح ب ھ ط رق 
حاسب أن یتنبأ بنت ائج أح داث م ستقبلیة غی ر طلب من المًالقیاس المحاسبیة، فمثلا لا یُ

وزی ادة عل ى ذل ك ف إن مب ادئ القی اس المحاس بیة  (IAS- 32, 1998, 582-602)مؤك دة 
ًطریقة ال وارد أولا : ًتقدم دائما أكثر من طریقة واحدة لتسعیر بضاعة آخر المدة وھي

ًصادر أولا، وطریق ة ال وارد أخی را ص ادر أولا، وطریق ة المتوس ط الم ر جح، وك ذلك ًً
طریق ة الق سط الثاب ت، طریق ة الق سط : وھ ي الأصول الثابتة لإھلاكتوجد عدة طرق 

المتناقص بالأرصدة، وطریقة الإھلاك على اساس وحدات الإنت اج أو س اعات العم ل 
ًن جمی  ع ھ  ذه الط  رق مقبول  ة ومعت  رف بھ  ا وفق  ا للمب  ادئ إ اذأو الخدم  ة وغیرھ  ا، 

ًولة قبولا عاما، ھذه المرونة التي تسمح بھا المب ادئ المحاسبیة المتعارف علیھا والمقب ً
 Kieso).  الق وائم المالی ة الت ي تعدھ ـاف يالتأثیر من المحاسبیة قد مكنت إدارة المنشأة 

and Weygandt, 1998,404-410).  

  :أنظر على سبیل المثال
(Mosich, and Larsen, 1986, 604-610).  

(Arens, and Loebbecke, 1988, 241-250).  

(Meigs, and Meigs, 1981, 462-475).  

(Meigs, and Meigs, 1990, 388-394).  

(Smith, et. al., 1986, 341-358).  

(Fess, and Warren, 1984, 270-273).  

(Larsen, 1989,314 – 318). 

 القی   ود المفروض   ة م   ن النظ   ام المحاس   بي، توج   د قی   ود مفروض   ة ًوف   ضلا ع   ن
الت   ي ت   صدرھا إدارة المن  شأة بخ   صوص المحاس   بة وإج   راءات طة الق   رارات ابواس  
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الرقابة والتي تستخدمھا في معالجة العملیات المالیة، إن إدارة المنشاة تصدر قراراتھا 
ًأساس  ا مبنی  ة عل  ى الموازن  ة ب  ین المن   افع والتك  الیف عن  د ت  صمیمھا لنظ  ام الرقاب   ة 

 . الداخلیـة
(Cohen  and Kida, 1989, 263-275). 

  : على سبیل المثالأنظر
(Georgiades, 2001, 148-153).  

(Jancura, and Lilly, 1977, 69-74).  

ولكن یجب على المراجع أن یقوم ب الأداء المھن ي ال سلیم ع ن طری ق تنفی ذ عملی ة 
ًالمراجعة مراعیا الاستقلال والموضوعیة والنزاھة، والكفاءة المھنیة، وممارسة الشك 

دراك ت  أثیر بیئ  ة المراجع  ة عل  ى ممارس  تھ ل  لأداء المھن  ي المھن  ي، كم  ا یج  ب علی  ھ إ
م  ة أو المتأص  لة، ومخ  اطر المعرف  ة بأعم  ال من  شأة العمی  ل، والمخ  اطر الملاز: ومنھ  ا

ومخ اطر الاكت شاف، وح الات   (Arens, and Loebbecke, 2002, 388-399)الرقاب ة،
 .(Simon,1985,71-78)، عدم التأكد، والضغوط التنافسیة من قب ل زملائ ھ ف ي المھن ة

مارس    الأداء المھني ف ي مرحل ة تخط یط عملی ة كمـا یجب على المراجع أن یُ
ملی   ة ف   ي مرحل   ـة تنفی   ذ عو  (Boynton, and Kell, 1996, 202)،المراجع   ة

  .ف  ي مرحل  ـة إع  داد تقری  ر المراجع  ة و (AICPA, 1984, GAAP)المراجع  ة،

(Grinaker, 1980, 63 -69)   
  

  مشكلة البحث 
شكلة ھذا البحث في عدم الت زام المراج ع الخ ارجي ب الأداء المھن ي ال سلیم تكمن م

 ع دم المحافظ ة عل ى اس تقلالھ وحی اده ونق ص ین درج منھ افي عملی ة المراجع ة الت ي 
ن ف ي ان الرئی سیاالكفاءة المھنی ة عن ده وھم ا الركیزت ان الأساس یتان للمراجع ة وال سبب

 . ملیة المراجعـةوجودھا، وعدم ممارسة الشك المھني أثناء ع

كما توج د م شكلة ع دم قی ام المراج ع بتقی یم الأھمی ة الن سبیة ومخ اطر المراجع ة، 
 وعدم ممارستھ للأداء المھني في مراحل تخط یط عملی ة المراجع ة، وأثن اء تنفی ذ ھ ذه

 . ریر النھائي لعملیة المراجعةالعملیة، وفي مرحلـة إعداد التق

المراج  ع لطبیع  ة ن  شاط العمی  ل وفھ  م وھن  اك م  شكلة أخی  رة وھ  ي ع  دم دراس  ة 
المعلومات عن الصناعة التي ینتمي إلیھا ھذا النشاط، وت أثیر المخ اطر وع دم التأك د، 

 . وتأثیر الضغوط التنافسیة على المراجع

  
 ثفرضیات البح

ح  ث بمجموع  ة م  ن الفرض  یات ح  سب اعتم  د الباح  ث ف  ي اجابت  ھ عل  ى م  شكلة الب
 :يالات

لمراج    ع بالمحافظ    ة عل    ى الاس    تقلال والنزاھ    ة لا توج    د علاق    ة ب    ین قی    ام ا .١
 المھنیة والشك المھني عنده، وب ین الالت زام ب الأداء والموضوعیة، وتوافر الكفاءة

 . المھني السلیم
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لا توجد علاقة بین تقییم الأھمیة النسبیة ومخاطر المراجعة، وبین الالتزام بالأداء  .٢
 . المھني السلیم للمراجع الخارجي

 بین موقف المراجع الخارجي من مرحلة تخطیط عملیة المراجع ة لا توجد علاقة .٣
 . ومرحلة إعداد التقریر، وبین الالتزام بالأداء المھني السلیم ھاوتنفیذ

بمن شأة العمی ل وت أثیر المخ اطر وع دم التأك د لا توجد علاقة بین المعرف ة الكافی ة  .٤
 . ام بالأداء المھنيوتأثیر الضغوط التنافسیة على المراجع الخارجي، وبین الالتز

  
 ثھدف البح

ع  الج ھ  ذا البح  ث موض  وعا ھام  ا وأساس  یا ف  ي مراجع  ة الح  سابات وھ  و تطبی  ق  ًیُ ً ً
لتع رف ى ال ا تھ دف ھ ذه الدراس ة م ن ھن امعاییر الأداء المھني في عملیة المراجع ة، 

على مدى تطبیق الأداء المھني من قبل مراجعي الحسابات الخارجیین في قطاع غزة 
 . فلسطینمن دولة 

كما یھدف ھذا البح ث إل ى التع رف عل ى الأس باب الت ي ت ؤدي إل ى ع دم ممارس ة 
 والت  ي منھ  ا تخط  یط عملی  ة المراجع  ة، ،الم  راجعین ل  لأداء المھن  ي المطل  وب م  نھم

ودراسة تقویم نظام الرقابة الداخلیة، والحصول على أدل ة الإثب ات الكافی ة والملائم ة، 
 وك  ذلك نق  ص الكف  اءة المھنی  ة عن  دھم، وع  دم حی  اد الم  راجعین،وونق  ص اس  تقلال 

ممارسة الجمعیات المھنیة في قطاع غزة إشرافھا وھیمنتھ ا عل ى رقاب ة الج ودة عل ى 
 . أعمال مكاتب المراجعـة

  
 أھمیة البحث 

تتطل  ب مھن  ة المراجع  ة ممارس  ة الم  راجعین ل  لأداء المھن  ي ال  سلیم عن  د مراجع  ة 
جع   ة، وت   ؤثر تل   ك الممارس   ة عل   ى فعالی   ة الق   وائم المالی   ة ف   ي المن   شآت تح   ت المرا

 . المراجعة، وثقة مستخدمي القوائم المالیة في تقاریر المراجعین

كما یتطلب من المراجع عن د ممارس تھ ل لأداء المھن ي أن یراع ي تطبی ق المب ادئ 
ًالمحاس  بیة المتع  ارف علیھ  ا، ومع  اییر المراجع  ة المقبول  ة عموم  ا، وقواع  د ال  سلوك 

ودة أو نوعیة القوائم المالیة للمنشأة، تعتمد بدرجة كبیرة على جودة المھني، كما أن ج
مارس عند إعداد ومراجعة تلك القوائم أو نوعیة الأداء المھني   . الذي یُ

 العام ل الأساس  ي الم ؤدي إل  ى دبطریق ة غی  ر فعال ة یع  إن ممارس ة الأداء المھن  ي 
ت ف  شل المراجع  ة زی  ادة ال  دعاوى الق  ضائیة ض  د الم  راجعین، كم  ا أن فح  ص ح  الا

الرئی  سة الت  ي س  ببت ص  عوبات لمن  شآت المحاس  بة العام  ة، یوض  ح أن الم  شكلات ق  د 
 م ن نتجت بدرجة كبیرة عن الممارس ة غی ر ال سلیمة ل لأداء المھن ي ف ي ظ ل ظ روف

 أن أداء المراجعین في تلك الحالات كان أقل ةالاجتھاد والتوتر، ولا یمكن إخفاء حقیق
ئم، مما جعل تلك المنشآت تواجھ مطالبات قضائیة تجاوزت من المستوى المھني الملا

 بلیون دولار أمریكي نتیج ة لأخط اء الت دقیق وق صور ف ي أنظم ة الرقاب ة الداخلی ـة ٧
 . لدیھـا

  
  الدراسات السابقة
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 وال  ذي ی  رى أن المناف  سة ١٩٧٢ ف  ي ع  ام Mautzالدراس  ة الت  ي ق  ام بھ  ا م  وتز 
ًل صعب عل ى الم راجعین أن یح افظوا دائم ا الشدیدة بین مكاتب المراجع ة تجع ل م ن ا

على استقلالھم عند اتخاذھم للقرارات في عملیات المراجعة، ویؤكد على ھذه النتیج ة 
 یرون أن الم راجعین تح ت ض غط المناف سة ق د یت رددون اذ ،ًأیضا العدید من الباحثین

 ,Mautz). ً الق وائم المالی ة خوف ا م ن فق د العمی لًكثی را ف ي ال تحفظ ف ي تق اریرھم ع ن

1972,91) 

 Leeس  ة الت  ي قام  ت بھ  ا مجموع  ة العم  ل لع  ضو الك  ونجرس ل  ي متك  الف االدر

Metcalfبعن   وان المؤس   سة ١٩٧٧ت ع   ن الك  ونجرس ف   ي أوائ   ل ع  ام  الت  ي ص   در 
ًالمحاسبیة، تضمنت ھجوما شدیدا على مھنة المحاسبة وطریقة عملھا وخصوصا ف ي  ً ً

والمناف  سة ب  ین مكات  ب المحاس  بة  (Metaclf Staff Report, 1976)مج  ال الاس  تقلال 
  . وعمل معاییر للمحاسبة والمراجعة

 وأوضحا فیھا أن ١٩٨٢ في عام Hartley and Rossالدراسة التي قام بھا كل من 
قی  ام المراج  ع الخ  ارجي بتق  دیم الخ  دمات الاست  شاریة لعمی  ل المراجع  ة لا یجعل  ھ یفق  د 

ق دیم الن صیحة ولا ی سھم المراج ع ف ي  طالم ا أن الغ رض منھ ا ھ و ت،حیاده واستقلالھ
 Goldman andاتخاذ القرارات، كما أی دا م ا ج اء ف ي الدراس ة الت ي ق ام بھ ا ك ل م ن 

Barlev (Hartley and Ross, 1982, 42-52).  

، والت ي تب ین منھ ا ع دم قب ول معظ م ١٩٩٢ ف ي ع ام Ryanالدراسة التي قام بھ ا 
ن المراج  ع الخ  ارجي ال  ذي یخط  ط فح  صھ م  ستخدمي الق  وائم المالی  ة لل  رأي القائ  ل ب  أ

ًبمستوى معقول من الكفاءة، وبطریقة مھنیة، ق د لا یك ون ق ادرا عل ى اكت شاف بع ض 
  (Ryan Commission, 1992, 74).حالات الغش الھامة

الدراسة التي أعدھا دیوان المحاس بة العام ة ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة ع ن 
، وخل ص ١٩٨٩شر مؤسسة مالیة أفلست في عام جودة أعمال المراجعة في إحدى ع

 لم یؤدوا المراجعة كم ا ةفیھا أن المراجعین في ستة من ھذه المؤسسات الإحدى عشر
یج  ب، ول  م یع  دوا تق  اریرھم ع  ن الم  شاكل المالی  ة وأوج  ھ الق  صور ف  ي نظ  م الرقاب  ة 

 U.S., GOA, The United). ًالداخلی ة طبق ا للمع اییر المھنی ة للمراجع ة ف ي أمریك ا

States General Accounting Office, 1989).  
، ١٩٩٧ ف  ي ع  ام .Gay, Schelluch, and Reidالدراس  ة الت  ي ق  ام بھ  ا ك  ل م  ن 

وال  ذین خل  صوا فیھ  ا إل  ى أن م  ستخدمي الق  وائم المالی  ة ل  دیھم اعتق  اد أن  ھ یج  ب عل  ى 
ش المراجع الخارجي عند تنفیذ عملی ة المراجع ة، التأك د م ن اكت شاف ك ل ح الات الغ 

الھام  ة، ویؤی  د بع  ض الب  احثین النت  ائج ال  سابقة بق  ولھم، أن معظ  م م  ستخدمي الق  وائم 
أن الم  راجعین یج  ب أن یكت  شفوا ك  ل ح  الات الغ  ش تتمث  ل ف  ي المالی  ة ل  دیھم توقع  ات 

الدراسة التي قام بھا الدكتور محم د عطی ة  (Gay, and (et.al), 1997, 51-61). الھامـة
بل ت١٩٩٤مطر في عام  ُ دعیم استقلال المراجع الخ ارجي وحی اده ب الأردن، ، حول س

ات وھ ي دراس  ة میدانی  ة تحلیلی  ة لأراء الم  راجعین، وم  ستخدمي الق  وائم المالی  ة، وجھ  
  ). ٣٧٣ –٣٢١، ١٩٩٤مطر،  (الاشراف والرقابة على المھنة

، ح ول قی اس أث ر ١٩٩٧علي إبراھیم طلبة في عام الدراسة التي قام بھا الدكتور 
عل ى ج ودة أداء مراق ب الح سابات وم ن ض منھا اس تقلالھ وحی اده ف ي بعض العوامل 
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م ان ُ طلب ة، . (ممارسة مھنتھ، وھي دراسة میدانیة على مكاتب المراجعة في س لطنة ع
٣٧ –١٣، ١٩٩٧ .(  

، العوام ل ١٩٩٩الدراسة التي قام بھا ال دكتور محم د ح سین أب و ن صار ف ي ع ام 
ة نظ  ر الم  دققین وال  شركات الم  ساھمة المح  ددة لأتع  اب الت  دقیق ف  ي الأردن م  ن وجھ  
أب و ن صار، . (١٩٩٩، الع دد تم وز ٢٦العامة، مجلة دراسات العلوم الإداریة، المجلد 

٤١١ – ٣٩٧ ،١٩٩٩ .(  
ح ول العوام ل ، ٢٠٠٢، ف ي ع ام الم عبدالله حل سالدراسة التي قام بھا الدكتور س

ثیر الأتع اب ا إل ى ت أالمؤثرة في تحدید أتعاب المراجعة في فلسطین، والذي خلص فیھ
لمناف سة الح ادة ف ي  وجودة الخدمة التي یقدمھا لعمیلھ ف ي ظ ل اعلى استقلال المراجع

  ). ٢٧٥-٢٤٣ ،٢٠٠٢حلس، (.سوق المراجعة
  

  حثمنھجیة الب

ًسوف ینتھج ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي استنادا إلى طبیع ة الموض وع 
ة والمعلوم ات الت ي ت م جمعھ ا، وتتك ون وإلى الدراسات وال دوریات والمراج ع العلمی 

  :ھذه المنھجیة من الآتي 
 

 :تیـةلا الدراسة النظریة وتشتمل على المباحث ا-ًأولا

ال  صفات الت  ي یج  ب أن یتمت  ع بھ  ا المراج  ع عن  د ممارس  تھ الأداء : (المبح  ث الأول
 )المھني

  . المحافظة على الاستقلال والموضوعیة والنزاھـة .١
 . الكفاءة المھنیة  .٢

 . لشك المھني ا .٣

 )المواقف التي تتطلب ممارسة المراجع للأداء المھني: (المبحث الثاني

 :مواقف تتصل بتقییم تقدیرات وقرارات إدارة المنشأة، ومنھا .١

التوصل إلى قرار عن مدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة الت ي تعتم دھا إدارة   . أ
  . المنشأة لتجھیز القوائم المالیة 

ارة م  ن ب  ین المب  ادئ المحاس  بیة الأكث  ر ملاءم  ة لظ  روف تقی  یم اختی  ار الإد  . ب
  . المنشأة 

 :ت علاقة بعملیة المراجعة، ومنھامواقف ذا .٢

  . تقییم الأھمیة النسبیة ومخاطر المراجعة  . أ
 . إبداء الرأي في تقریره عن القوائم للمنشأة موضوع المراجعة  . ب

 )عةموقف المراجع الخارجي من مراحل عملیة المراج: (المبحث الثالث

  . مرحلة تخطیط عملیة المراجعـة .١
 . مرحلة تنفیذ عملیة المراجعــة  .٢

 . مرحلة إعداد التقریر .٣

 )تأثیر بیئة المراجعة على الأداء المھني للمراجع: (المبحث الرابع

  . المعرفة الكافیة بأعمال منشاة العمیل .١
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 . تأثیر المخاطر وعدم التأكد على ممارسة المراجع للأداء المھني .٢

 . الضغوط التنافسیة على ممارسة المراجع للأداء المھنيتأثیر  .٣

  
  

  مراجع عند ممارستھ الأداء المھنيالصفات التي یجب أن یتمتع بھا ال
 الاستقلال والموضوعیـة والنزاھةالمحافظة على . ١

ًطبقا لقواعد السلوك المھني فإن ھ م ن ال ضروري أن یت صف المراج ع بالاس تقلال 
د مزاولتھ لعملھ المھني، ویتفق الباحث مع ما ی راه ال بعض والموضوعیة والنزاھة عن

 ی  شیر الاس  تقلال إل  ى اذمف  اھیم الاس  تقلال والموض  وعیة والنزاھ  ة مترابط  ة، م  ن أن 
الظروف التي تدعم تطبیق الأداء المھني غیر المتحیز للتوصل إلى قرار أو رأي ف ي 

ق الأداء المھني غی ر موقف معین، والموضوعیة ھي حال من التفكیر تؤدي إلى تطبی
نزی  ھ أو ع  ادل ل  لأداء المھن  ي، المتحی ز، والموض  وعیة تت  صف بالنزاھ  ة وھ  ي م  نھج 

 . والنزاھة المھنیة للمراجع ھي معیار لتقییم الموضوعیـة

 استقلال المراجعین م ن وجھ ة نظ ر Mautz and Sharafوقد ناقش موتز وشرف 
عین الم زاولین للمھن ة یفت رض ل ى أن ھ عل ى ال رغم م ن أن الم راجاالمجتمع، وخل صا 

ًفیھم دائما الكفاءة المھنیة، إلا أن الاستقلال غیر مفت رض ف یھم دائم ا  ً .(Mautz, and 

Sharaf, (191), 210)  فتقدیم المراجعین لخدمات أخرى غی ر المراجع ة لعملائھ م م ن 
ال  شركات الت  ي یقوم   ون بمراجع  ة ح  ساباتھا، مث   ل خ  دمات الاست  شارات الإداری   ة، 

 والع  املین، وإم  ساك ال  دفاتر راءست  شارات ال  ضریبیة، واختی  ار أو ترش  یح الم  دوالا
وال   سجلات، وت   شغیل أو معالج   ة البیان   ات المحاس   بیة، والخ   دمات المتعلق   ة بان   دماج 
ًال  شركات وغیرھ  ا یثی  ر ج  دلا كبی  را ف  ي الفك  ر المحاس  بي من  ذ س  نوات وحت  ى الآن،  ً

 Leeیتك الف مالأمریك ي ل ي ونجرس فالدراسة التفصیلیة لمجموعة العم ل لع ضو الك 

Metaclfتھدیدا د ترى أن تقدیم المراجعین لمثل ھذه الخدمات إلى عملاء المراجعة تع ً
 ف ي الم صالح ب ین تق دیم ھ ذه الخ  دمات ًاً نظ را لأنھ ا تخل ق تعارض ،ًحقیقی ا للاس تقلال

 اءر الم درً ، فعندما یقوم المراجع مثلا باختیاھنفسالوقت وتقدیم خدمات المراجعة في 
ًللشركة عمیل المراجعة فإنھ یكون لدیھ الدافع دائما على تأكید نجاحھم، وكذلك الح ال 

ویك  ون عن  دما یق  وم المراج  ع ت  صمیم نظ  ام المعلوم  ات المحاس  بي لعمی  ل المراجع  ة، 
المطلوب منھ بعد ذلك أن یراجع مدى سلامة ھذا النظام وما ین تج عن ھ م ن معلوم ات 

  . تماد علیھامحاسبیة وإمكانیة الاع
كم  ا ی  رى ال  بعض الآخ  ر أن المناف  سة ال  شدیدة ب  ین مكات  ب المراجع  ة تجع  ل م  ن 
ًالصعب على المراجعین أن یحافظوا دائما على استقلالھم عند اتخ اذھم للق رارات ف ي 

م  ن المحتم  ل أن یق  وم :  بقول  ھMautzعملی  ات المراجع  ة، ویؤك  د عل  ى ذل  ك م  وتز 
العمی  ل ف  ي مواجھ  ة المناف  سة م  ع غی  ره م  ن المراج  ع م  ن غی  ر ق  صد بتلبی  ة رغب  ات 

مكاتب المراجعة والتي لا یمكن إبعادھا عن ذھنھ أو من تفكیره عند اتخ اذه للق رارات 
ًویؤك د عل ى ھ ذه النتیج ة أی ضا العدی د م ن  (Mautz, 1972, 91). في عملیة المراجع ة

ف ي ال تحفظ ً یرون أن المراجعین تحت ضغط المنافسة قد یت رددون كثی را اذ ،الباحثین
  :د العمیل، أنظر على سبیل المثالًفي تقاریرھم عن القوائم المالیة خوفا من فق
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(Firth, 1980, 451-466).  

(Shockley, 1981,785 – 800).  

(Nichol,  and Smith,1983, 534 – 544).  

(Citron, and Toffler, 1990).  

(Waller, 1990, 56).  

وھین أن تق  دیم الم  راجعین لخ  دمات أخ  رى وعل  ى العك  س م  ن ذل  ك ت  رى لجن  ة ك  
لعم لاء المراجع  ة لا یھ  دد الاس  تقلال، ب  ل ذھب  ت إل ى الق  ول بأن  ھ ق  د یك  ون م  ن المفی  د 
ًللعمی  ل أن یق  دم ل  ھ المراج  ع ك  لا الن  وعین م  ن الخ  دمات، لأن  ھ الأكث  ر علم  ا ودرای  ة 

ن شأة بظروف المنشأة وظروف الصناعة التي تعمل بھا، وقد یكون ذل ك أق ل تكلف ة للم
(AICPA,1978,95-97)،ی  رون أن تق  دیم اذ ، ویؤی  د ھ  ذا ال  رأي كثی  ر م  ن الب  احثین 

الم  راجعین لخ  دمات أخ  رى إل  ى عم  لاء المراجع  ة یزی  د م  ن اعتم  اد العم  لاء عل  ى 
 :المراجعین ومن ثم یقلل من اعتماد المراجعین، أنظر على سبیل المثال

(Goldman, and Barlev, 1974, 707-718) 

(Nichols, and Price,1976, 335-346).  

(Simmic, 1984, 679-702).  

(Antle,1987, 1-20).  

بعض الباحثین یجادلون أن المنافسة الشدیدة بین مكات ب المراجع ة لا یمك ن  یجدو
ًن الخ  وف م  ن فق  د العمی  ل یقابل  ھ دائم  ا إ اذًأب  دا أن ت  ؤثر عل  ى اس  تقلال الم  راجعین، 

م ومن ثم استمراریتھم في مزاولة المھنة إن ھم ن سمعتھوالخوف من أن یفقد المراجع
  .(Woolf, 1986, 17-28) فقدوا استقلالھم

ومن وجھات النظر السابقة المتعارضة یتبین بوضوح أن اس تقلال الم راجعین م ا 
 یھ دد دور المراج ع ف ي المجتم ع، وی ؤدي إل ى وھ ذا ب دوره ،زال محل جدل ومناق شة

  .وجود فجوة التوقعات
 

   المھنیة الكفاءة. ٢ 
ق   صد بالكف   اءة المھنی   ة للمراج   ع المعرف   ة الكافی   ة والمتخص   صة ف   ي مج   الات  یُ
المحاس  بة والمراجع  ة، والمھ  ارة ف  ي تطبی  ق تل  ك المعرف  ة ف  ي الح  الات والظ  روف 
المختلف  ة، وك  ذلك ال  سلوك ال  ذي یكت  سبھ المراج  ع م  ن التعل  یم والت  دریب الك  افي مث  ل 

  .(Jarvis, 1983, London, Groom helm). الاستقلال
وم  ن ھ  ذا المفھ  وم یتب  ین أن  ھ م  ن ال  صعب ف  صل الكف  اءة المھنی  ة ع  ن الاس  تقلال 

وعلى الرغم من تأكی د . كدعامتین أساسیتین للمراجعة والسببین الرئیسین في وجودھا
 أن الكف اءة المھنی ة مفترض ة ف ي الآن ف ال ذكر ف ي Mautz and Sharafموتز وشرف 

ا لیست محل شك من وجھة نظرھم ا، ف إن ھن اك العدی د ًالمراجعین دائما وبالتالي فإنھ
فر ا یعمل ون ف ي مج الات لا یت ومن حیث انھ ممن الانتقادات الموجھة إلى المراجعین 

لدیھم فیھا التأھیل العلمي أو الت دریب الك افي للقی ام بھ ا، وق د أك د عل ى ذل ك المح امي 
رفوع ـة ض د مكات ب  م ن واق ع العدی د م ن الق ضایا المAmhawtizالأمریكي أماھوتز 

المحاس  بة والمراجع  ة ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة خ  لال العق  دین الأخی  رین م  ن 
 . القرن العشرین الماضي
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 :يیأتولھذا یتطلب أن یتوافر في المراجع معرفة كافیة في أمور عدیدة، منھا ما 

  .  المھنيً المبادئ المحاسبیة، ومعاییر المراجعة المقبولة عموما، وقواعد السلوك.أ
  .  الممارسات الملائمة لتلك المبادئ والمعاییر والقواعد.ب
  .  أثر التطورات في الحاسبات الإلكترونیة على مزاولة المراجع لعملھ المھني.ت
  .  استخدام الأسالیب الكمیة في المحاسبة والمراجعـة.ث
  . ھنیة معرفتھ بالقوانین والتشریعات التي تؤثر على تنفیذه لواجباتھ الم.ج
 ت  أثیرات تزای  د الاھتم  ام بالإف  صاح ع  ن الأداء البیئ  ي للمن  شآت الاقت  صادیة عل  ى .ح

  . ممارستھ لعملھ المھني
 تأثیرات النمو في احتیاجات مستخدمي القوائم المالیة على ممارسة المراجع لعملھ .خ

 إذ قد ترتب على ذلك وجود فجوة ب ین م ا یتوقع ھ م ستخدمي تل ك الق وائم ،المھني
  . ً المراجعین، وبین ما یتحقق فعلا بواسطتھم من

  
  الشك المھني. ٣

ُ سن عادة ما یحدد المراجع الخارجي إجراءات المراجع ة  عل ى أس اس افت راض ح
نیة الإدارة، وعند تنفیذه لتلك الإجراءات یك ون لدی ھ ش ك مھن ي، كم ا یج ب أن یك ون 

ت غش أو تصرفات غیر ًقادرا على التوصل إلى ما إذا كان ھناك احتمال وجود حالا
  : أنظر على سبیل المثال(Matsumura, and Trucker, 1992)قانونیة وأخطاء، 

(Glover, and Aono, 1995, 3 – 4).  

(Madision, and Ross, 1990, 41).  

(AICPA, 1988, Circular No. 53, No. 54).  

(Castello, 1991, 17).  

(Read, (et.al), 1996, 28-34).  

(Robson,1988, 356 – 360).  

وأن یح  صل عل  ى تأكی  د معق  ول عم  ا إذا كان  ت الق  وائم المالی  ة خالی  ة م  ن أی  ة   
تحریف  ات ھام  ة، وب  صفة عام  ة یج  ب عل  ى المراج  ع أن یت  ابع أو یتعق  ب أي إش  ارات 

  .(Reckers, and Wing, 1991, 66-68). تحذیریة لما یبدو أنھ مثیر للشك أو الریبـة

ل  ة لم  ا یج  ب أن یج  ذب انتب  اه المراج  ع عن  د تنفی  ذه لعملی  ة ي بع  ض الأمثأتوفیم  ا ی  
 :المراجعة

  . ص قد فرضت علیھ من إدارة المنشأة أن ھناك قیود أو حدود على نطاق الفح.أ
  .  أن إدارة المنشأة قد قدمت إلیھ المعلومات التي طلبھا بعد تأخیر غیر معقول.ب
 أو الحجم، وبصفة خاصة إذا  وجود بعض العملیات غیر العادیة من حیث الطبیعة.ت

  . كانت في أواخر الفترة المالیـة
  حدوث أي تغییر ف ي تطبی ق ال سیاسات المحاس بیة المتعلق ة بإع داد الق وائم المالی ة.ث

  . ، بھدف التلاعب في نتیجة أعمال المشروع والمركز المالي لھھاوعرض
  . رجـة كبیرة أن السجلات المحاسبیة للمنشأة غیر كاملة أو غیر كافیة بد.ج
 أن  ھ ق  د ح  صل عل  ى أدل  ة مراجع  ة متعارض  ة أو غی  ر مقنع  ة، أو ق  د ت  م توفیرھ  ا .ح

  . طة إدارة المنشأة أو العاملین فیھاابوس
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ویتفق الباحث ما یراه البعض في أنھ لا توجد مشكلة تواج ھ مھن ة المراجع ة، م ن 
ة الغ ش الإداري حیث الصعوبة أو الحاجة إلى المزید من العنایة والاھتمام مثل م شكل

 اكت شاف ح الات الأخط اء دوم ن وجھ ة نظ ر الجمھ ور أو العام ة یع . وكیفیة اكتشافھ
 لعملیة المراجعة، ویجب على المھنة أن ًا ھامًاوالغش والتصرفات غیر القانونیة، ھدف

 – Palmrose,1987, 90)ن ت ساعد عل ى اكت شاف تل ك الح الات تط ور وس ائل یمك ن أ

103).  

سن نیة الإدارة یج ب أن یك ون ج زء ویرى الباحث أن ُ  التقییم الشامل لافتراض ح
متكام ل م  ن عملی ة المراجع  ة، ذل ك أن المراج  ع یج ب أن لا یث  ق ب صورة مطلق  ة ف  ي 

یجب ألا ینظر إلى كل عملیة على أنھ ا تنط وي عل ى  ھنفسإدارة المنشأة، وفي الوقت 
لی ة المراجع ة، ولكن ھ ل ن ی ستطیع الانتھ اء م ن عمغش محتمل، لأنھ ف ي تل ك الحال ـة 

ًبصفة عامة یجب أن یكون أكثر وعیا وإدراكا لح الات الأخط اء والغ ش والت صرفات  ً
ًغیر القانونیة التي یمكن أن تحدث وأیضا للعوام ل الت ي یج ب أن تؤخ ذ ف ي الاعتب ار 

 . عند تقییم احتمالات حدوث تلك الحالات

  
  

  لب ممارسة المراجع للأداء المھنيالمواقف التي تتط
  إدارة المنشأةمواقف تتصل بتقییم تقدیرات وقرارات  .١
 دى معقولیة التقدیرات المحاسبیةم. أ

یج  ب عل  ى المراج  ع أن یح  صل عل  ى فھ  م للإج  راءات والط  رق الت  ي ت  ستخدم 
ة الھام ة ، كم ا یج ب أن یح صل عل ى یالمحاسبطة الإدارة، عند إعداد التقدیرات ابوس

على أساسھا دقیقة وكاملة ومناسبة، كم ا  التقدیرات تأكید معقول بأن البیانات التي تعد
ًأنھا تشكل أساسا معقولا لإعداد التقدیرات ً . 

عند تقییم المراجع للافتراضات التي تعتمد علیھا التقدیرات، یجب أن یحدد م ا إذا 
 AICPC, SAS). كانت معقول ة ف ي ض وء النت ائج الفعلی ة للفت رات المحاس بیة ال سابقة

No. 57, 1988). انظر على سبیل المثال :  
(Wallace, 1993, 125-176).  

  
  تقییم اختیار الإدارة للمبادئ المحاسبیة الأكثر ملاءمة لظروف المنشأة. ب

 ص  یاغتھ ف  ي عب  ارات عام  ة، والتق  دیر تإذا ك  ان معی  ار محاس  بي مع  ین ق  د تم  
إنھ یجب على مطلوب فیما یتعلق بالسیاسة المحاسبیة التي یجب تبنیھا لتنفیذ المعیار، ف

ً  معق  ولاًاالمراج ع التأك  د م ن أن ال  سیاسة المحاس  بیة الم ستخدمة عادل  ة، وتمث ل تف  سیر
  . لروح المعیار

 

   علاقة بعملیة المراجعة، ومنھا مواقف ذات .٢
 لأھمیة النسبیة ومخاطر المراجعةتقییم ا. أ

لعن صر یك ون الأھمیة النسبیة یعبر عنھا في نطاق القوائم المالیة ككل، والبند أو ا
ً نسبیا إذا كان من المتوقع، أن یترتب على عدم أخذه في الاعتبار أو سوء تقدیره ًاھام
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 .(Chidgey, and Mitchell, 1995, 203). تأثیر على قرارات مستخدمي القوائم المالیة

  : أنظر على سبیل المثال
(Chewning, (et.al), 1981, 482-501).  

(Krogstad, (et.al), 1984,54-74).  

 عن المعلوم ات ًطر المراجعة تتمثل في أن المراجع قد یبدي رأیا غیر ملائمومخا
رف ُ  أو غیر ًا نظیفًاًت جوھریا، على سبیل المثال، المراجع الذي یبدي رأیالمالیة التي ح
قید عن الق وائم  رف مُ ُ  ,Clarence, (et.al)). ًت جوھری االمالی ة، ب دون معرف ة أنھ ا ق د ح

1991).  
  : على سبیل المثالأنظر

(William, (et.al), 2000,).  

وتركز وجھة النظر المھنیة في المراجعة على تقییم مخاطر المراجعة في مرحلة 
ً، نظ را خطوة ھام ة ف ي عملی ة المراجع ة وتعدالتخطیط، وذلك قبل الارتباط بالعمیل، 

ك سیة الناتج ة لأنھ توجد وسائل رقابة أخرى یمكن أن تخفض بكفاءة من الت أثیرات الع
عن اتخاذ قرار بخدمة عمیل غیر مرغوب فی ھ، ول ذلك یعتق د الباح ث أن ھ یج ب تقی یم 
ًبعض المخاطر في تلك المرحلة، بدلا من تقییمھا بعد قبول الارتب اط بالعمی ل، وتؤك د 

نھا تقترح الاھتم ام بتقی یم المخ اطر الھام ة قب ل اتخ اذ ق رار إ اذبعض الدراسات ذلك، 
  .  بالعمیلبقبول الارتباط

(Skeratt, and Woodhead, 1992,122-125).  

(Huss, and Jacobs, 1991, 20-25).  

 

  ریر المراجع عن القوائم المالیةإبداء الرأي في تق. ب
القوائم المالی ة موض وع المراجع ة ب یجب على المراجع الخارجي قبل إب داء رأی ھ 

 أدل ة الإثب ات كافی ة م ن حی ث الحصول عل ى أدل ة الإثب ات الكافی ة والملائم ة، وتك ون
 أي جی دة یمك ن الاعتم اد علیھ ا بدرج ة ،الكمیة والتن وع، كم ا یج ب أن تك ون ملائم ة

  .(Taylor, and Glezen, 1994, 524).مقبولة

  
  

  موقف المراجع الخارجي من مراحل عملیة المراجعة
  مرحلة تخطیط عملیة المراجعة .١

ولیات المھنی ة التي تحكم المسؤلأساسیة من المبادئ ا تخطیط عملیة المراجعة دیع
للمراج  ع، كم  ا ینبغ  ي علی  ھ أن یخط  ط عمل  ھ لم  ساعدتھ ف  ي القی  ام بمراجع  ة فعال  ة 
وبأسلوب كفء، وفي الوقت المحدد، ویجب أن یركز ف ي وض ع الخط ط عل ى أس اس 
معرفت  ھ بأعم  ال العمی  ل وال  صناعة الت  ي ینتم  ي إلیھ  ا، كم  ا یج  ب أن یوض  ح برن  امج 

 التخط یط ی ساعد ًف ضلا ع ن انعة وتوقیت ونطاق إجراءات المراجعة، المراجعة طبی
على الاستقلال السلیم للمساعدین وفي تنسیق العم ل المنج ز م ن الم راجعین الآخ رین 
عد برنامجا خطیا للمراجعة یبرز فیھ  ًوالخبراء، كما یجب على المراجع الخارجي أن یُ ً

ًد یحتوي البرنامج أیضا على أھ داف لتنفیذ خطة المراجعة، وقالإجراءات الضروریة 
ًالمراجع  ة بالن  سبة لك  ل واح  د م  ن المج  الات ، كم  ا یت  ضمن تف  صیلا كافی  ا لاس  تخدامھ  ً
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كمجموعة من التعلیمات للمساعدین الم شاركین ف ي عملی ة المراجع ة ووس یلة للرقاب ة 
  :على تنفیذ العمل بشكل سلیم، أنظر على سبیل المثال

(Boynton, and Kell, 1996, 41).  

(Bailey, and (et.al) 1974, 3572-574).  

(Gipple, and Metacif, 1974, 38 – 46).  

(Stetter, 1982, 116 – 123).  

  
  مرحلة تنفیذ عملیة المراجعة .٢

ی ل مراجع ة م ع عند تنفیذ عملیة المراجعة یج ب عل ى المراج ع الح صول عل ى دل
ٍ وملائم، كمااذتحدید ما إذا كان ھ  یجب علیھ تقییم مدى معقولیة الأخط اء  الدلیل كاف

 عل ى الق وائم المالی ة، م ع مراع اة وج ود مخ اطر ًا جوھری ًاأنھ ا لا ت شكل ت أثیربحیث 
ومخاطر الرقابة ومخاطر الاكتشاف والعمل على تخفیض متأصلة بالنظام المحاسبي، 

  . تلك المخاطر إلى أدنى حد ممكن
 

 مرحلة إعداد التقریر .٣

 الق وائم المالی ة للمن شأة ف ياجعة بإبداء المراج ع الخ ارجي رأی ھ تنتھي عملیة المر
موضوع المراجع ة كوح دة واح دة، ویج ب أن یم ارس المراج ع الأداء المھن ي ال سلیم 

 :عند إبداء ذلك الرأي، ورأي المراجع قد یأخذ أحد الأشكال التالیة

  . رأي غیر مقید/ بدون تحفظ/  رأي نظیف .أ
  . مقید/  رأي متحفظ.ب
  ). معاكس( رأي سلبي .ت
  .  الامتناع عن إبداء الرأي.ث

ً المراج   ع رأی   ا نظیف   ا یب   دي ماوعن   د  الق   وائم المالی   ة یج   ب تحقی   ق المنفع   ة ف   يً
الاجتماعیة من مفھوم وجھة النظ ر ال صادقة والعادل ة عل ى تل ك الق وائم، وھ ذا الأم ر 

فنی  ة المتعلق  ة یتطل  ب أن یت  وافر ل  دى المراج  ع درج  ة عالی  ة م  ن المعرف  ة ب  الأمور ال
 إل ى الكف اءة ف ي ممارس ة الأداء المھن ي فیم ا یتعل ق ًفضلا ع نبالمحاسبة والمراجعة، 

 . مة المعلومات وتوقعات مستخدمي القوائم المالیةءبأھمیة العوامل التي تؤثر على ملا

وی  رى الباح  ث أن مفھ  وم التمثی  ل ال  صادق والع  ادل للق  وائم المالی  ة ع  ن المرك  ز 
لأعمال والتدفقات النقدیة، یتطل ب م ن المراج ع ممارس ة الأداء المھن ي المالي ونتائج ا

الفني ال سلیم فیم ا یتعل ق بتف سیره وكیفی ة تطبیق ھ، وتل ك الممارس ات یج ب أن ت تم م ن 
خ  لال الإط  ار المحاس  بي ال  ذي ی  شتمل عل  ى المب  ادئ المحاس  بیة، ومع  اییر المراجع  ة 

 (Parker, and Nobes, 1991, 352).ً عاما، وقواعد السلوك المھنيًالمقبولة قبولا

  :أنظر على سبیل المثال
(Higson, and Blake, 1993, 104 – 105).  

(Waller, 1980, 53).  

(Renshall, 1976, 105-106).  
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  تأثیر بیئة المراجعة على الأداء المھني للمراجع
  المعرفة الكافیة بمنشأة العمیل .١

ٍمن الضروري أن یتوافر للمراجع إلمام  بأعمال من شأة العمی ل، وأن یح صل  كاف
عل  ى معلوم  ات وافی  ة ع  ن ال  صناعة الت  ي تنتم  ي إلیھ  ا، والق  وانین الت  ي ت  ؤثر عل  ى 
مزاولتھا لأنشطتھا، ومن أمثلة ذلك ما یتعلق بضمان سلامة العاملین، وحمایة كل من 

ولی ة  وتتطل ب مع اییر المراجع ة الد(Muller, and Shirm, 1999)البیئة والم ستھلكین، 
أن یحصل المراجع عل ى معرف ة كافی ة بمن شأة العمی ل، ت ساعده عل ى تحدی د الأح داث 
والعملی   ات والممارس   ات الت   ي ف   ي تق   دیره یك   ون لھ   ا ت   أثیر ھ   ام عل   ى الفح   ص أو 

  . المعلومات المالیة أو التقریر
والمعرف  ة الكافی  ة للمراج  ع بمن  شأة العمی  ل ت  ساعده عل  ى ممارس  ة أدائ  ھ المھن  ي 

بتقی  یم الأھمی  ة الن  سبیة ومخ  اطر الرقاب  ة، وتحدی  د طبیع  ة ل  ك فیم  ا یتعل  ق بفعالی  ة وذ
، تقی  یم م  دى كفای  ة وملاءم  ة أدل  ة الإثب  ات ف  ي عملی  ة ھ  اوتوقیت إج  راءات المراجع  ة

المراجع   ة، تقی   یم التق   دیرات المحاس   بیة ل   لإدارة، وتقی   یم م   دى ملاءم   ة ال   سیاسات 
  . ئم المالیةالمحاسبیة المطبقة ومدى كفایة الإفصاح في القوا

 

  المخاطر وعدم التأكد .٢
مم ا ی ؤثر ) ١٩٩٨،٣٠جرب وع، ( تتصف بیئة المراجعة بالمخ اطر وع دم التأك د 

على ممارسة المراجع الأداء المھني المطلوب منھ، ذلك أنھ قد لا یحتاج إلى ممارس ة 
ت ي التقدیر المھني إذا لم یكن ھن اك مخ اطر وع دم تأك د فیم ا یتعل ق بنت ائج الأح داث ال

ًحدثت أو قد تحدث مستقبلا، بالإضافة إلى أنھ لا توجد وسائل دقیقة للقیاس فیما یتعلق 
ببنود معینة، فإنھ لا یمكن الاستغناء عن التقدیرات المحاسبیة عند إعداد القوائم المالیة 

، وم   ن أمثل   ة تل   ك التق   دیرات م   ا یتعل   ق بمخص   صات ال   دیون تھ   اومراجع للمن   شأة
، والمنازعات القضائیة، وضمان المنتجات المباع ة م ن التل ف المعدومة، والاھلاكات

عن إعداد تلك التق دیرات المحاس بیة، ولة ؤوعیوب البضاعة، وإدارة المنشأة ھي المس
 (Budescu, and Wallsten, 1992,259 – 260)ویج ب عل ى المراج ع التأك د م ن م دى 

  .(Blazek, 1990) معقولیتھا، وملاءمة الافتراضات التي تعتمد علیھا
  
 

  الضغوط التنافسیة .٣
تتمیز بیئة المراجعة بزیادة حدة التنافس المھني واتساع نطاق النشاط الاقتصادي، 
ھذا بالإضافة ألي أن أنشطة المنشآت الاقت صادیة الت ي تراج ع أص بحت أكث ر تعقی دا، 

قعھ  ما یتو بینكما أن ھناك فجوة توقعات تتعلق بأداء المراجع، وھي تتمثل في الفرق
ًم  ستخدمي الق  وائم المالی  ة م  ن المراج  ع، والأداء الفعل  ي ل  ھ طبق  ا للمع  اییر المھنی  ة، 

(Godsell, 1991, 22 – 28)  أنظر على سبیل المثال:  
(Guy, and Sullivan, 1988,36 – 46).  

(ICAEW, 1992).  
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  القوائم المالیة من المراجعین أداء أف ضل الخ دمات فیم ا یتعل قو یتوقع مستخدمإذ
بتحسین درجة الدقة للمعلومات المالیة وتوفیر تحذیر مبكر عن احتمال ف شل المن شأة، 

وی رى ال بعض أن ھ . واكتشاف كل حالات الأخطاء والغش والتصرفات غی ر القانونی ة
قد یترتب على تلك الفج وة ت أثیر ف ي اتج اھین مختلف ین، فھ ي م ن ناحی ة ق د أدت إل ى 

أتعاب المراجعة، ومن ناحی ة أخ رى فق د أدت على المراجعین لتخفیض زیادة الضغط 
إل ى أن بع ض المن شآت ق د ت ضع ًفضلا ع ن إلى زیادة الضغط علیھم لتحسین أدائھم، 

  .  عدیدة على المراجعین، لیطبقوا القواعد المھنیة بما یتلاءم مع منفعتھاًاضغوط
 وفي حقیقة الأمر فإن ضغط الأتعاب قد یؤدي بدرجة كبیرة إل ى ض غط ف ي وق ت

 (Simon, 1985, 71 – 78) المراجعة،  اوقاتمن

  :أنظر على سبیل المثال
(Elliot, and Kapri, 1979).  

(Firth, 1985, 23-27).  

(Simmic, 1980, 161 – 190).  

(Taffler, and Ramalingan, 1981).  

 ف  ي نط  اق م  ا یتوق  ع إنج  ازه م  ن جان  ب ًاف  إن ھن  اك ات  ساع ھنف  سف  ي الوق  ت و
تطل  ب م  نھم محاول  ة إیج  اد ت  وازن ب  ین طبیع  ة ونط  اق عملی  ة ، وھ  ذا یالم  راجعین

المراجعة، وجودة أو نوعیة ممارستھم لعملھم المھني، مع الرغبة في المحافظ ة عل ى 
  (Journal of Accountancy, 1989,101 – 106).علاقات طیبة مع العملاء

 وفیما یتعلق بت أثیرات ض غط الوق ت عل ى عملی ة المراجع ة، فق د أوض حت إح دى
 :تي الآالدراسات أن تسلسل الاستجابة لتأثیرات ضغط الوقت، یتمثل في

(Mcdaniel, 1990, 267 – 270).  

ف ي وق ت  ھانف سیحاول المراجعون ت سریع أدائھ م للأعم ال، بھ دف أداء الأعم ال  .١
  . أقل

ًإذا ك  ان ض  غط الوق  ت كبی  را ج  دا لعم  ل م  ا س  بق، ف  إنھم ف  ي أدائھ  م للأعم  ال ق  د  .٢ ً
  . فقط على مجموعة فرعیة من البیانات المتاحـةیحاولون التركیز 

إذا كان ضغط الوقت لا یمكن احتمالھ، فإنھم قد یغیروا خط ة المراجع ة، والنت ائج  .٣
المترتبة على ذل ك ق د تك ون إیجابی ة ف ي حال ة تط ویر خط ة مراجع ة أكث ر كف اءة 

  . وفعالیة، أو سلبیة إذا ترتب على ذلك زیادة مخاطر المراجعـة
من  المھني وئھث بأنھ یجب على المراجع أن یزاول عملھ لتحسین أداویرى الباح

 ف  إن ال  ضغوط التناف  سیة المتعلق  ة ھنف  سالوق  ت  ج  ودة أو نوعی  ة المراجع  ة، وف  ي ث  م
ًبالأتعاب والوقت، ق د ت ضع قی ودا عل ى تنفی ذه لواجبات ھ المھنی ة، وبالت الي یج ب عل ى 

ًالمراج  ع أن یك  ون واعی  ا ومُ  دركا للت  أثیرات العك   سیة الت  ي ق  د ت  سببھا تل  ك ال  ضغوط ً
 .والتحیزات التي قد تنتج عنھا، والتي قد تؤدي إلى زیادة مخاطر المراجعة

  
   الدراسة المیدانیــةً-ثانیا

  مراجعة الحسابات في فلسطین .١



 ]٢٣ [جربوعــــــ ـــــــــــــــــــ....  العوامل المؤثرة على الأداء المھني لمراجعي الحسابات

 

تك ون معدوم ة ف ي ظ ل س لطة كاد ممارسة مھنة مراجعة الحسابات في فل سطین ت
ًالاح  تلال الإس  رائیلي، ولك  ن ھ  ذه الممارس  ة ب  دأت تظھ  ر ت  دریجیا م  ع ع  ودة ال  سلطة 
الوطنی   ة الفل   سطینیة، وال    شروع ف   ي تك    وین وح   دات اقت    صادیة وطنی   ة ك    البنوك 

 م ا والمؤسسات المالیة وغیرھا، ولا شك أن مستوى المراجعة كمھن ة والطل ب علیھ ا
 ًكذلك لا یزال أمام المھنة والمھنیین جھودا كبیرة یج ب عل یھمیزال في حده الأدنى، و

 للوصول إلى تحقیق الأھداف المرجوة، ویرجع ذلك حسب ما یراه الباحث إل ى عملھا
 :یاتيما

، الصادر في الأردن لتنظیم مھنة مراجعة ١٩٦١ لسنة ١٠عدم كفایة القانون رقم   . أ
ر ب  شأنھ ق  رار م  ن رئ  یس الح  سابات المعم  ول ب  ھ ف  ي ال  ضفة الغربی  ة وال  ذي ص  د

 ١٩٩٧ لسنة ٥رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة رقم / السلطة الوطنیة الفلسطینیة
بتطبیقھ على جمیع الأراضي الفلسطینیة، وت م إلغ اء العم ل بھ ذا الق انون ب الأردن 

  . ١٩٨٥ لسنة ٣٢بصدور القانون رقم 
م   راجعین ض   عف إمكانی   ات جمعی   ة م   دققي الح   سابات، وجمعی   ة المحاس   بین وال  . ب

 . الفلسطینیة القائمة على تنظیم المھنة

 . انخفاض وعي مستخدمي القوائم المالیة بأھمیة مراجعـة الحسابات  . ت

ویج  ب التمیی  ز ھن  ا ب  ین ع  دة أن  واع م  ن خ  دمات المراجع  ة والخ  دمات الإداری  ة 
 :والاستشاریة التي تقدمھا عادة شركات ومكاتب مراجعة الحسابات والتي تشمل

  . ًبات وفقا لقواعد ومعاییر المراجعة المعتمدةمراجعة الحسا  . أ
ن الم وظفین ؤووضع الأنظمة المالیة والمحاسبیة والأنظمة الإداری ة الأخ رى ك ش  . ب

 . وغیر ذلك

ون المحاسبیة والمالیة بما في ذلك استخدام الحاسب الآل ي ؤتقدیم المشورة في الش  . ت
 . في تشغیل البیانات المالیة

 . الاستشارات الضریبیة  . ث

 . تشارات في مجال تصمیم أنظمة التكالیفالاس  . ج

 . الاستشارات الإداریـة  . ح

 . عمل الجدوى الاقتصادیة للمشاریع الجدیدة  . خ

 . المساعدة في تأسیس الشركات الجدیدة  . د

 . التحقیقات الخاصة في الأمور المالیـة  . ذ

  
 

 عة في قطاع غـزةمكاتب المحاسبة والمراج .٢

س  بة والمراجع  ة ف  ي قط  اع غ  زة ھ  ي الج  دیر بال  ذكر أن ع  دد المكات  ب للمحا م  ن
المكاتب المعتمدة والمسجلة لدى لجنة المكاتب التابعة لجمعیة المحاس بین والم راجعین 

 . ً مكتبا٨٥الفلسطینیة وھي 

أما من حیث التوزیع الجغرافي وموقع مكاتب المحاسبة والمراجعة، فمنطقة غزة 
ً ا اقت صادیًا كونھ ا مرك زمن عدد المكاتب ب سبب% ٧٧ً مكتبا وتمثل ٦٦كان نصیبھا 

 فھي مقر السلطة الوطنیة الفلسطینیة في الوقت الراھن، أما المنطقة الجنوبیة ًاوسیاسی



 )٢٧ (٧٨  رافديـنتـنمية الجامعة الموصل/كلیة الادارة والاقتصاد] ٢٤[

 

 

م  ن ع  دد المكات  ب، والمنطق  ة الوس  طى ك  ان % ١٨ً مكتب  ا وتمث  ل ١٥فك  ان ن  صیبھا 
 الموضح أدن اه یب ین ١فقط من عدد المكاتب، والجدول % ٥ مكاتب وتمثل ٤نصیبھا 

  . لمحاسبة والمراجعة في قطاع غزةعدد مكاتب ا
  

  
 

  ١جدول ال
  عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة

  النسبة المئویة  عدد المكاتب   الإیضاحات   م 

  %٧٧  ٦٦  منطقة غـزة   ٠١

  %١٨  ١٥  المنطقة الجنوبیـة  ٠٢

  %٥  ٤  المنطقة الوسطى  ٠٣

  %١٠٠  ٨٥  المجموع الكلي
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  یوضح عدد مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة رسم بیاني 
  حسب النسبة المئویة

  
  

  :طبیعة الخدمات التي تقدمھا مكاتب المحاسبة والمراجعة .٣
بصفة عامة یقوم المحاس بون والمراجع ون ب أداء خ دمات مختلف ة، أھمھ ا خ دمات 

ثل الخدمات المحاسبة وخدمات المراجعة، والخدمات الإداریة والاستشاریة الأخرى م
  . الضریبیة، وخدمات التكالیف، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادیة للمشروعات

  

  ٢جدول ال
  یبین توزیع خدمات المحاسبة والمراجعة والاستشارات

  على مكاتب المحاسبة والمراجعة في قطاع غـزة
  النسبة المئویة  الایضاحات   م 

  %٤٠  خدمات المحاسبة   ٠١

  %٣٠  الخدمات الضریبیة   ٠٢

  %٢٣  خدمات مراجعة الحسابات   ٠٣

٧٧% 

  

٥% 

١٨% 
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  %٧  خدمات دراسات الجدوى الاقتصادیة  ٠٤

  %١٠٠  المجموع الكلي 

  

وبالن  سبة لخ  دمات المحاس  بة وخ  دمات المراجع  ة فیق  وم بھ  ا ع  ادة ك  ل المحاس  بین 
 أما خدمات الضرائب فیقوم بھا بعض المحاس بین الق انونیین المتخص صین ،القانونیین

 في البلاد التي تفرض قوانینھا ضرائب على الدخل وخاصة ف ي ون الضرائبؤفي ش
ال   دول الت   ي ی   سمح فیھ   ا للمحاس   بین الق   انونیین بم   صاحبة عملائھ   م أم   ام ال   سلطات 

ھم خبراء في وصفالضریبیة في حالات الخلاف على مكونات وعاء الضریبة، وذلك ب
 . ون الضرائب لمناقشة أوجھ الخلاف نیابة عن العملاءؤش

دمات الخاص ة بالاست شارات فإنھ ا تعتم د عل ى ت وافر خب رات متع ددة ف  ي أم ا الخ 
المحاسبة والاقتصاد والإدارة والقانون ونظ م المعلوم ات والھندس ة وغیرھ ا، ل ذلك لا 
ت  ستطیع ت  وفیر ھ  ذه الخ  دمات إلا المؤس  سات المھنی  ة الكب  رى الت  ي ت  ضم محاس  بین 

 AICPA, Committee on). ق  انونیین ومست  شارین وخب  راء ف  ي تل  ك المج  الات

Management Services, No. 2 and No.3) .  

وبخصوص طبیعة الخدمات التي تقدمھا مكاتب المحاس بة والمراجع ة العامل ة ف ي 
قطاع غزة وتحدید نسبة كل منھا إل ى حج م أعم ال المكت ب، ف إن الخ دمات المحاس بیة 

م ن % ٤٠والي تأخذ النصیب الأكبر من عمل تلك المكاتب، بحیث استحوذت على ح
م ن % ٣٠ًأعمال المكاتب، كما یلاحظ أن الاستشارات الضریبیة عالیة ج دا إذ بلغ ت 

أعم  ال المكات  ب، وھ  ذا ی  دل عل  ى اھتم  ام م  ن قب  ل أص  حاب ال  شركات والأعم  ال ف  ي 
ًالتعرف على حقوقھم وواجباتھم، كم ا ی دل أی ضا عل ى ع دم وض وح الق انون الخ اص 

 . سار المستمربالضرائب مما تضطر الشركات للاستف

، أما دراسات %٢٣ بلغت  اذ،وتأتي في الدرجة الثالثة خدمات مراجعة الحسابات
رغ م الاھتم ام % ٧الجدوى الاقتصادیة فقد انخفض نصیبھا بشكل كبیر ووص ل إل ى 

الواسع بدراسة الجدوى في ال سابق، ولع ل ال سبب ف ي ذل ك یرج ع إل ى قل ة ال دعم م ن 
ي وھذا یؤكد أن دراسات الجدوى التي كان ت تج ري المؤسسات الأجنبیة للسوق المحل

  . في السابق إنما كانت بھدف التمویل
  
  

  محددات البحث 
لا بد من الإشارة إلى أن ھذا البحث یقتصر عل ى قط اع غ زة م ن دول ة فل سطین، 
لعدم الإمكانیة العملیة لتطبیق البح ث عل ى ال ضفة الغربی ة ب سبب الأوض اع ال سیاسیة 

ًلباح  ث ب  أن ت  زامن جم  ع البیان  ات می  دانیا م  ع أح  داث انتفاض   ة الراھن  ة، وی  سجل ا
الأقصى، وما صاحبھا من تقطیع وعزل لمناطق قطاع غزة عن بعضھا البعض، مما 
أدى إلى عدم تمكن الباح ث م ن الوص ول إل ى بع ض مراجع ي الح سابات خاص ة ف ي 

ین ق  د ًالمنطق  ة الجنوبی  ة م  ن قط  اع غ  زة، كم  ا ی  سجل الباح  ث ب  أن ع  ددا م  ن الم  راجع
 .  لأسباب مختلفةتاعتذروا عن تعبئة الاستبیانا
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تم تصمیم الاستبیانات وأرسلت إلى جمیع مجتمع الدراسة من مراجعي الحسابات 
، كم ا ت م تفری غ وتحلی ل المعلوم ات الت ي ًا مكتب ٨٥القانونیین في قطاع غزة وعددھم 

. ع داد الدراس ة واستكمال النقص في بع ضھا لاس تخدامھا ف ي إتوردت في الاستبیانا
 . القیام بعدد من المقابلات لاختبار النتائج وتعزیزھـا

ًفیم  ا یتعل  ق بتحلی  ل البیان  ات، أتب  ع الباح  ث الم  نھج الوص  في التحلیل  ي اس  تنادا إل  ى 
طبیع ة الموض وع وذل ك باس تخدام الج داول التوض یحیة والمقارن ات وتحلی ل الق وانین 

  . المتعلقة بالموضوع
 

  

  ٣دول الج
علاقة بین قیام المراجع الخارجي بالمحافظة على الاستقلال  أنھ لا توجدیُبین ب"

والنزاھة والموضوعیة، وتوافر الكفاءة المھنیة والشك المھني عنده، وبین الالتزام 
  "بالأداء المھني السلیم

Cumulative 

Percent 
Valid Percent Percent Frequency  Descriptions 

 Validفق بشدة موا  ٤٣  ٦١.٤٣  ٦١.٤٣  ٦١.٤٣

  موافق  ١٩  ٢٧.١٤  ٢٧.١٤  ٨٨.٥٧

  لا أوافق  ٥  ٧.١٤  ٧.١٤  ٩٥.٧١

  لا أوافق بشدة  ٢  ٢.٨٦  ٢.٨٦  ٩٨.٥٧

  محاید  ١  ١.٤٣  ١.٤٣  ١٠٠.٠٠

  المجموع  ٧٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  -
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  ٣الشكل لتوضیح محتوى الجدول 

  
  

  ٤جدول ال
بین تقییم الأھمیة النسبیة ومخاطر المراجعة، وبین یُبین بأنھ لا توجد علاقة "

  "الالتزام بالأداء المھني السلیم للمراجع الخارجي
Cumulative 

Percent 
Valid 

Percent 
Percent% Frequency  Descriptions 

 Validموافق بشدة   ٤٠  ٥٧.١٤  ٥٧.١٤  ٥٧.١٤

  موافق  ٢٠  ٢٨.٥٧  ٢٨.٥٧  ٨٥.٧١

  لا أوافق  ٣  ٤.٢٩  ٤.٢٩  ٩٠.٠٠

  لا أوافق بشدة  ٢  ٢.٨٦  ٢.٨٦  ٩٢.٨٦

  محاید  ٥  ٧.١٤  ٧.١٤  ١٠٠.٠٠

  المجموع  ٧٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  -

  
  

٠ 

٢٠ 

٤٠ 

٦٠  

٨٠ 

١٠٠ 

 محاید  لا أوافق بشدة  لا أوافق موافق  موافق بشدة

%
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  ٤الشكل یوضح محتوى الجدول 

  
  

  ٥جدول ال
یُبین بأنھ لا توجد علاقة بین موقف المراجع الخارجي من مرحلة تخطیط وتنفیذ "

  "داد التقریر، وبین الالتزام بالأداء المھني السلیمعملیة المراجعة ومرحلة إع
Cumulative 

Percent 
Valid Percent Percent% Frequency  Descriptions 

 Validموافق بشدة   ٢٠  ٢٨.٥٧  ٢٨.٥٧  ٢٨.٥٧

  موافق  ٤٥  ٦٤.٢٩  ٦٤.٢٩  ٩٢.٨٦

  لا أوافق  ٢  ٢.٨٥  ٢.٨٦  ٩٥.٧٢

  لا أوافق بشدة  ٢  ٢.٨٦  ٢.٨٦  ٩٨.٥٨

  محاید  ١  ١.٤٢  ١.٤٢  ١٠٠.٠٠

  المجموع  ٧٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  -

  
  
  

٠ 

٢٠ 

٤٠ 

٦٠  

٨٠ 

١٠٠ 

 محاید لا أوافق بشدة   لا أوافق  موافق موافق بشدة

%
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  ٥ الشكل یوضح محتوى الجدول

  

  ٦جدول ال
یُبین بأنھ لا توجد علاقة بین المعرفة الكافیة بمنشأة العمیل وتأثیر المخاطر وعدم "

  "اء المھنيالتأكد وتأثیر الضغوط التنافسیة على المراجع، وبین الالتزام بالأد
Cumulative 

Percent 
Valid Percent Percent Frequency  Descriptions 

 Validموافق بشدة   ٢٢  ٣١.٣٤  ٣١.٤٣  ٣١.٤٣

  موافق  ٤٠  ٥٧.١٤  ٥٧.١٤  ٨٨.٥٧

  لا أوافق  ٣  ٤.٢٩  ٤.٢٩  ٩٢.٨٦

  لا أوافق بشدة  ٢  ٢.٨٦  ٢.٨٦  ٩٥.٧٢

  محاید  ٣  ٤.٢٨  ٤.٢٨  ١٠٠.٠٠

  عالمجمو  ٧٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  -

٠ 

٢٠ 

٤٠ 

٦٠  

٨٠ 

١٠٠ 

 محاید  لا أوافق بشدة  لا أوافق  موافق موافق بشدة

%
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  ٦ الشكل یوضح محتوى الجدول

  
  جمع البیانات

ً مكتب  ا ف  ي قط  اع غ  زة، وذل  ك بإتب  اع ٨٥ لق  د ت  م إرس  ال ق  وائم الاس  تبیانات إل  ى 
 : الاتیةالخطوات

 أرفق مع قوائم الاس تبیانات خط اب موج ھ م ن الباح ث إل ى الم راجعین الق انونیین، .أ
راءات إكمال الاستبیانات وحث المراجعین على س رعة حدد فیھ ھدف البحث وإج

  . الإجابـة
ً مكتبا وذلك حسب عناوینھم المسجلة في ٨٥ أرسلت قوائم الاستبیان إلى جمیع الـ .ب

  . دلیل المحاسب الفلسطیني
ً مكتب  ا ف  ي المرحل  ة الأول  ى، ولق  د ت  م مع  اودة الات  صال ٥٢ ت  م الح  صول عل  ى رد .ج

ً مكتب ا ١٨من الإرسال، وتم الحصول على إجاب ة الشخصي مرة أخرى بعد شھر 
ًتقریبا، % ٨٢ً مكتبا تمثل نسبة إرجاع قدرھا ٧٠آخر، وعلیھ بلغ إجمالي الردود 

  . وھي نسبة عالیة ومعقولة
  
  
  

٠ 

٢٠ 

٤٠ 

٦٠  

٨٠ 

١٠٠ 

 محاید  لا أوافق بشدة  لا أوافق موافق  موافق بشدة

%
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 تحلیل نتائج الدراسـة

ومعالج ة ھ ذه البیان ات ) الاس تبانة(بعد تفریغ البیان ات الت ي ت ضمنتھا أداة البح ث 
، ومن ھذه البرامج تم استخدام الأسالیب )SPSS(ج التحلیل الإحصائي باستخدام برنام

 :تيالإحصائیة المناسبة للتحقق من صحة فرضیات الدراسة وذلك على النحو الا

  تبار الفرض الأولاخ .١

لا توجد علاقة بین قیام المراجع الخ ارجي بالمحافظ ة عل ى الاس تقلال والنزاھ ة "
لمھنی  ة وال  شك المھن  ي عن  ده، وب  ین التزام  ھ ب  الأداء والموض  وعیة، وت  وافر الكف  اءة ا

وللتأكد من صحة ھذا الفرض تم القیام بإجراء الاختبارات اللازمة من  "المھني السلیم
 ٣ً س  ؤالا والج  دول ١٦مل عل  ى توالت  ي ت  ش" ١الاس  تبانة "خ  لال تحلی  ل إجاب  ة أس  ئلة 

بم وافقتھم % ٨٨.٥٧ً مراجعا وھم یمثلون نسبة مئویة ق درھا ٦٢ أفاد اذ. یوضح ذلك
على أن قیام المراج ع الخ ارجي بالمحافظ ة عل ى الاس تقلال والنزاھ ة والموض وعیة، 
وت  وافر الكف  اءة المھنی  ة عن  ده، وال  شك المھن  ي ال  ذي یمارس  ھ ل  ھ علاق  ة كبی  رة ب  التزام 

  . المراجع بالأداء المھني السلیم، وھذا ما یؤید عدم صحة الفرضیة الأولى
  نياختبار الفرض الثا .٢

لا توج  د علاق  ة ب  ین تقی  یم الأھمی  ة الن  سبیة ومخ  اطر المراجع  ة، وب  ین الت  زام "
وللتأك  د م  ن ص  حة ھ  ذا الف  رض ت  م القی  ام " المراج  ع الخ  ارجي ب  الأداء المھن  ي ال  سلیم

 والت ي ت شتمل ٢م ن خ لال تحلی ل إجاب ة أس ئلة الاس تبانة بإجراء الاختبارات اللازمة 
یمثل ون ن سبة ً مراجع ا، وھ م ٦٠ حی ث أف اد . یوض ح ذل ك٤، والجدول  ئلةس أ٨على 

 بم  وافقتھم عل  ى أن المراج  ع ل  ھ علاق  ة ب  ین تقی  یم الأھمی  ة %٨٥.٧١مئوی  ة ق  درھا 
النسبیة ومخاطر المراجعة، وبین التزام ھ ب الأداء المھن ي ال سلیم، وھ ذا م ا یؤی د ع دم 

  . صحة الفرضیة الثانیة 
  اختبار الفرض الثالث .٣

 المراجع الخ ارجي م ن مرحل ة تخط یط وتنفی ذ عملی ة لا توجد علاقة بین موقف"
وللتأك  د م  ن " المراجع  ة ومرحل  ة إع  داد التقری  ر وب  ین التزام  ھ ب  الأداء المھن  ي ال  سلیم

صحة ھذا الفرض تم القیام بإجراء الاختبارات اللازمة من خ لال تحلی ل إجاب ة أس ئلة 
 ٦٥ حی ث أف اد . یوض ح ذل ك٥ً س ؤالا، والج دول ١٥ والتي ت شتمل عل ى ٣الاستبانة 

عل ى أن المراج ع موافق ون ب أنھم % ٩٥.٧٢ًمراجعا، وھم یمثلون نسبة مئویة قدرھا 
لھ علاقة بین مرحلـة تخط یط وتنفی ذ عملی ة المراجع ة ومرحل ة إع داد التقری ر، وب ین 

  . وھذا ما یؤید عدم صحة الفرضیة الثالثـة. الالتزام بالأداء المھني السلیم 
  اختبار الفرض الرابع .٤

لا توج  د علاق  ة ب  ین المعرف  ة الكافی  ة بمن  شأة العمی  ل، وت  أثیر المخ  اطر، وع  دم "
  " التأكد، وتأثیر الضغوط التنافسیة على المراجع، وبین الالتزام بالأداء المھني السلیم

وللتأكد من صحة ھذا الفرض تم القیام بإجراء الاختب ارات اللازم ة م ن خ لال تحلی ل 
اذ .  یوض ح ذل ك٦والج دول ً س ؤالا، ١٦لت ي ت شتمل عل ى  وا٤إجابة أسئلة الاس تبانة 

ن عل ى أن وب أنھم موافق % ٨٨.٥٧ً مراجعا، وھم یمثلون نسبة مئوی ة ق درھا ٦٢أفاد 
المراجع لھ علاقة بین المعرفة الكافیة بمنشأة العمیل، وتأثیر المخ اطر، وع دم التأك د، 
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مھن ي ال سلیم، وھ ذا م ا یؤی د وتأثیر الضغوط التنافسیة علی ھ، وب ین الالت زام ب الأداء ال
  . عدم صحة الفرضیة الرابعة

  
  تالنتائج والتوصیا

 ائج النت.أ

إن مھنة مراجعة الحسابات تتطلب من المراجع الخ ارجي ممارس ة الأداء المھن ي  .١
ًالسلیم وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا، ومعاییر المراجعة المقبولة عموما،  ً

 .وقواعد السلوك المھني

ً اأساسیًعاملا  یعد عدم ممارسة الأداء المھني بطریقة فعالة من قبل المراجعینإن  .٢
 . القضائیة ضدھم أمام المحاكمالدعاوىؤدي إلى زیادة ی

الم  ساءلة المحاس  بیة عل  ى ممارس  ة المراج  ع الخ  ارجي ل  لأداء المھن  ي أم  ر  تع  د .٣
ت ائج ولیة ع ن نؤن تحم ل المراج ع للم سإاذ  ضروري حتى یتحمل نت ائج أعمال ھ،

 . للأداء المھني السلیمتھأعمالھ یؤثر على ممارس

، وال  صفات الت  ي یتمت  ع بھ  ا المراج  ع، وتعقی  دهالموق  ف  یج  ب ملاحظ  ة أن طبیع  ة .٤
ً، وعملی  ة اتخ  اذ الق  رارات الت  ي تتب  ع ت  ؤثر ت  أثیرا جوھری  ا عل  ى ةوبیئ  ة المراجع   ً

 . للقوائم المالیةتھممارسة المراجع للأداء المھني عند مراجع

وعان من المواقف التي تتطلب ممارسة المراجع ل لأداء المھن ي، الأول ل ھ ھناك ن .٥
 .صلة بتقییم وقرارات إدارة المنشأة ، والثاني لھ علاقة بعملیة المراجعة

ًطبقا لقواع د ال سلوك المھن ي فإن ھ م ن ال ضروري أن یت صف المراج ع الخ ارجي  .٦
 .نيبالاستقلال والموضوعیة والنزاھة عند مزاولتھ للأداء المھ

قاضاھا المراجع ف ي فل سطین ب شكل أساس ي بحج م المن شأة، تتأثر الأتعاب التي یت .٧
،  وتنفی  ذھاتخط  یط عملی  ة المراجع  ةة للمراجع  ة، الوق  ت ال  ذي ی  ستلزمھ الخاض  ع

 .ومدى صعوبة عملیة المراجعة ودرجة التعقیدات المصاحبة لھا

 ،ءة المھنی ةمن الضروري أن یتوافر للمراجع الخارجي م ستوى مرتف ع م ن الكف ا .٨
ویق   صد بھ   ا المعرف   ة الكافی   ة والمتخص   صة ف   ي مج   الات المحاس   بة ومراجع   ة 
الح  سابات والمھ  ارة ف  ي تطبی  ق تل  ك المعرف  ة ف  ي الح  الات والظ  روف المختلف  ة 

 .وكذلك السلوك الذي یكتسبھ المراجع من التعلیم والتدریب الكافي مثل الاستقلال

  توصیات ال.ب
اول  ة للمھن  ة العم  ل عل  ى ت  وفیر بیئ  ة مدعم  ة یج  ب عل  ى مكات  ب المراجع  ة المز .١

الملائم ة لممارسة الأداء المھني ، على أن یتضمن ذلك توفیر الح وافز والم ساندة 
 .لممارسات المراجعین بغض النظر عن نتائجھا

عل  ى الم   راجعین تف   ادي ت  أثیرات ال   ضغوط المتعلق   ة بالأتع  اب والوق   ت وفج   وة  .٢
واجباتھم المھنیة ًودا على تنفیذھم  تضع قیالتوقعات في عملیة المراجعة، والتي قد

بكف  اءة تام  ة، وذل  ك حت  ى یمك  نھم المحافظ  ة عل  ى ثق  ة م  ستخدمي الق  وائم المالی  ة 
 .للمنشآت في تقاریرھم

یجب على المراجعین عند ممارستھم ل لأداء المھن ي تحدی د المواق ف الت ي تتطل ب  .٣
ًمبك  را بق  در  ھ  اییمتقئم  ة، وتحدی  د الب  دائل لاذل  ك، والح  صول عل  ى المعلوم  ات الم
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الضغط والتوتر بسبب الرغبة في مقابلة المواعید النھائی ة  فیضخلك لتوذالإمكان 
 .لاتخاذ القرارات

م  ن ال  ضروري توثی  ق عملی  ة اتخ  اذ الق  رارات الت  ي تتب  ع عن  د ممارس  ة الأداء  .٤
ق  ف الت  ي تتطل  ب ذل  ك معق  دة، ولا توج  د االمھن  ي، وب  صفة خاص  ة إذا كان  ت المو

توق  ع أن یترت  ب عل  ى ق  رارات ممارس  ة اض  حة، كم  ا أن  ھ م  ن المییر مھنی  ة ومع  ا
 .الأداء المھني، تأثیرات جوھریة على مستخدمي القوائم المالیة

ب عل  ى الم  راجعین التأك  د م  ن أنھ  م یمارس  ون الأداء المھن  ي، عن  د مراجع  ة یج   .٥
القوائم المالیة للمنشآت باستقلال وموضوعیة ونزاھ ة، وعل یھم تف ادي أي عوام ل 

 . للممارسة الفعالة في الواقع العمليًل تھدیدا غیر مقبولمثقد ت

 ھ  ا وإجراءاتھایج  ب عل  ى مكات  ب المراجع  ة المزاول  ة للمھن  ة، أن تط  ور سیاس  ات .٦
كج  زء م  ن نظمھ  ا للرقاب  ة الداخلی  ة عل  ى الج  ودة، بھ  دف التأكی  د عل  ى ض  مان 

ن إ اذالاستقلال والموضوعیة والنزاھة للمراجعین من ناحی ة المظھ ر والج وھر، 
ًولیة أساس یة تتمث  ل ف ي ممارس  ة الأداء المھن ي بفعالی  ة، اعتم ادا عل  ى ؤعل یھم م  س

 .مفاھیم الاستقلال والموضوعیة والنزاھة

م  ن ال  ضروري أن تت  ضمن قواع  د ال  سلوك المھن  ي ال  صادر ع  ن الاتح  اد ال  دولي  .٧
للمحاسبین، نسبة للعلاقة بین أتعاب المراجعة من عمی ل مع ین وإجم الي إی رادات 

 المراجعة والتي قد تثیر الشك فیما یتعل ق باس تقلال المراج ع عن د ممارس تھ منشأة
 .لأدائھ المھني

 للفت  رة الت  ي لا یمك  ن بع  دھا لمكت  ب المراجع  ة ًا مناس  بًایج  ب أن تت  ضمن تحدی  د .٨
ًالاس    تمرار ف    ي مراجع    ة عمی    ل مع    ین ، وذل    ك ت    دعیما لمف    اھیم الاس    تقلال 

 .والموضوعیة والنزاھة

عملی  ة لج  زء مكم  ل كن ح  سن نی  ة الإدارة و المراجع  ضیفت  رم  ن ال  ضروري أن  .٩
، وأكثر ن لأي عوامل قد تثیر شكھم المھنيبھینالمراجعة، كما یجب أن یكونوا مت

ًوعیا وإدراكا لحالات الأخطاء والغش والت صرفات غی ر القانونی ة الت ي یمك ن أن  ً
ت تح  دث، والعوام  ل الت  ي یج  ب أن تؤخ  ذ ف  ي الاعتب  ار عن  د الت  یقن م  ن احتم  الا

 .حدوثھا

ء یج ب أن تط  ور مھن ة المراجع  ة أس الیبھا المتعلق  ة باكت شاف ح  الات الأخط  ا .١٠
ش  ى م  ع الزی  ادة المط  ردة ف  ي تل  ك ا، حت  ى تتموالغ  ش والت  صرفات غی  ر القانونی  ة

س  تمرار التعل  یم الح  الات الت  ي ق  د ت  ؤدي إل  ى ف  شل المراجع  ة، وم  ن ال  ضروري ا
د تعلیمی  ة تتعل  ق بح  الات ، ویمك  ن أن ی  تم ذل  ك بإص  دار م  واالمھن  ي للم  راجعین

الأخط  اء والغ  ش والت  صرفات غی  ر القانونی  ة الت  ي ح  دثت، والت  ي أدت إل  ى ف  شل 
المراجعة، وقد یؤدي ذلك إل ى م ساعدة الم راجعین عل ى تجن ب المواق ف المماثل ة 

 .وتحسین جودة خدماتھم

  
  المراجع

  المراجع باللغة العربیة-ًأولا
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تحدی د أتع اب المراجع ة ف ي فل سطین، مجل ة الجامع ة سالم عب دالله حل س، العوام ل الم ؤثرة ف ي  .١
  .٢٠٠٢الإسلامیة ، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 

دراس ة : علي إبراھیم طلبة،حول قیاس أث ر بع ض العوام ل عل ى ج ودة أداء مراق ب الح سابات  .٢
  .١٩٩٧، ٦٩ُمیدانیة على مكاتب المراجعة بسلطنة عمان، مجلة الإداري، العدد 

بو ن صار،العوامل الم ؤثرة لأتع اب الت دقیق ف ي الأردن م ن وجھ ة نظ ر الم دققین محمد حسین أ .٣
، تم  وز ٢، الع  دد ٢٦وال  شركات الم  ساھمة العام  ة، مجل  ة دراس  ات العل  وم الإداری  ة، المجل  د 

١٩٩٩ .  
دراس  ة میدانی  ة : ُمحم  د عطی  ة مط  ر، س  بل ت  دعیم اس  تقلال م  دقق الح  سابات الخ  ارجي ب  الأردن .٤

ین، وم  ستخدمي الق  وائم المالی  ة، وجھ  ات الإش  راف والرقاب  ة عل  ى المھن  ة، تحلیلی  ة لأراء الم  دقق
  . ١٩٩٤، العدد الثالث،٢١مجلة دراسات مجلد 

یوس  ف محم  ود جرب  وع، س  الم عب  د  حل  س، المحاس  بة الدولی  ة، الطبع  ة الأول  ى، دار ال  وراق  .٥
  .٢٠٠١للطباعة والنشر، عمان، المملكة الأردنیة الھاشمیة، 

،المخاطر ووجود أحداث مستقبلیة تؤثر على الحسابات، مجل ة المحاس ب یوسف محمود جربوع .٦
  . ١٩٩٨، مارس ، ١٠٥القانوني العربي، العدد 
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The Factors Affecting The Professional Performance Of The External 

Auditors In Gaza – Zone From Palestine State  
 

ABSTRACT 
The confidence of the external auditor's opinion on the published financial statements is 

depending on his professional performance, independence and neutrality in practicing his 

professional duties. So, it is necessary from others to provide the auditor their confidence 

on his opinion to be attributed with integrity and objectivity, to execute his obligations with 

highest sense of professional efficiency, depending on his knowledge, skill and experience. 

The auditor must exercise the professional suspicious in cases of errors, fraud and illegal 

acts which may be happened.  

As the importance of auditing profession is closely connected with the types of services 

provided to clients and all the beneficiaries of auditing services, so the auditor must comply 

with quality and the best performance required during the execution of audit work.  

The researcher perceives that the auditor must bring to audit process technical 

competence, integrity, objectivity and independence, to detect material errors which affect 

the financial position, income statement and to prevent the issue of misleading financial 

statements in order to earn the public confidence and increase the respect of the financial 

community for auditing profession.  

  


